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  :الملخص
یهدف إلى تحقیق ین الجزائري والتونسي وهو لنفاذ إلى المعلومة هو حق تم تكریسه بالدستور ا

یة وتطویر العالدیمقراطیة ومكافحة الفساد وأیضا تحسین  والمواطن  الإدارةقة بین لاجودة الخدمات العمومّ
نجاح ، والاتصالفي مراحل بلورة السیاسات العمومیة ودعم استعمال تكنولوجیات المعلومات  مشاركتهو 

المعنیة، بدءا بالهیاكل  الأطرافجمیع  انخراطحق النفاذ إلى المعلومة هو مسؤولیة مشتركة تتطلب 
والمجتمع المدني،  الإدارةبمنظوري  وانتهاءا، ومرورا بالمكلفین بالنفاذ الأساسيلقانون ا لأحكامالخاضعة 

دولة رائدة في مجال تنظیم الحق في النفاذ الى  بالمقارنة مع الجزائر وتعتبر تونس .كل من موقعه
  .المعلومة وهذا بالرغم من العوائق التي تحد من التطبیق السلیم والفعال لهذا الحق

  .النفاذ الى المعلومة، الجزائر، تونس، هیئة النفاذ للمعلومة :الكلمات المفتاحیة
 
Abstract:Access to information is a right that was enshrined in the Algerian and 
Tunisian constitutions, and it aims to achieve democracy and fight corruption, as 
well as improve the quality of public services, develop the relationship between 
the administration and the citizen and his participation in the stages of 
formulating public policies and support the use of information and 
communication technologies. The success of the right to access information is a 
shared responsibility that requires the involvement of all The parties concerned, 
starting with the structures subject to the provisions of the Basic Law, through 
those charged with enforcement and ending with the administration and civil 
society perspectives, each from their respective locations. Tunisia, in 
comparison with Algeria, is considered a pioneer in the field of regulating the 
right to access information, and this is despite the obstacles that limit the proper 
and effective implementation of this right. 
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  :مقدمة
أو في  اتجاهفي تمربمرحلة انتقالیة  أكثر في الدول التي شكالاتالحق في الوصول إلى المعلومة إ یثیر  

حالة عدم الاستقرار والتغییر التشریعي والهیكلي الذي قد یشكل فرصة لتفعیل هذا الحق، أو  باعتبارآخر 
ا أكثر إذا ما  في كما یصبح طرح مسألة الحق، على العكس، مجالاً للتضییق من نطاقه المعلومة إشكالیً

افیة، التي تمكّن كل تم طرحه في علاقته بمكافحة الفساد، خاصة واعتباره الأداة العملیة والإجرائیة للشف
المواطنین من الاطلاع على خفایا الشأن العام وعملیة اتخاذ القرار، وتعطیهم القدرة والسلطة للمشاركة 

كما یمكن أن یمثل الحق في المعلومة فرصة لتقییم . والمساهمة في عملیات اتخاذ تلك القرارات وتقییمها
  .افة والتعبیر والدیمقراطیة التشاركیة وغیرهاتطور حقوق وحریات أخرى لصیقة به، مثل حریة الصح

یسمح للدولة بالسیطرة والتحكم في مصادر  ،إن عدم وجود قانون منظم لعملیة الوصول للمعلومات
بقائهم دائماً تحت تهدید المساءلة  تلك المعلومات ومعاقبة العامة بعدم عرض تلك المعلومات علیهم، وإ

  .المعلومات التي یتلقونها ویقوموا بنشرها القانونیة بسبب عدم ضمانهم لسلامة
المعنیة،  الأطرافجمیع  انخراطنجاح حق النفاذ إلى المعلومة هو مسؤولیة مشتركة تتطلب إن 

 الإدارةبمنظوري  وانتهاءا، ومرورا بالمكلفین بالنفاذ الأساسيالقانون  لأحكامبدءا بالهیاكل الخاضعة 
دولة رائدة في مجال تنظیم الحق في  مقارنة بالجزائر وتعتبر تونس .والمجتمع المدني، كل من موقعه

النفاذ الى المعلومة في الدول العربیة، وهذا بالرغم من العوائق التي تحد من التطبیق السلیم والفعال لهذا 
  .الحق

التونسي الحق في و  الجزائري كیف نظم المشرع: مما سبق فإن الاشكالیة التي ارتأینا طرحها هي
  :المبحثین التالیین الى قالناوللإجابة عن هذا التساؤل قسمنا مالنفاذ الى المعلومة؟

  التشریعات المنظمة للحق في النفاذ الى المعلومة في كل من الجزائر وتونس: المبحث الأول
  حمایة الحق في النفاذ الى المعلومة وعوائق تطبیقه: المبحث الثاني

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال تحلیل مختلف القوانین التي نظمت 
كما اعتمدنا في بعض الحالات على في التشریعین الجزائري والتونسي،  الى المعلومةالحق في النفاذ 

  .فاذ الى المعلومةالمنهج المقارن من خلال المقارنة بین التشریعین الجزائري والتونسي في تنظیم حق الن
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التشریعات المنظمة للحق في النفاذ الى المعلومة في كل من الجزائر : المبحث الأول
  وتونس

  :النصوص التالیة على تونس كل من الجزائر في تتضمن المراجع القانونیة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة
وهذا في  55حق النفاذ الى المعلومة في المادة  2020كرس الدستور الجزائري لسنة  للجزائربالنسبة 

  .انتظار صدور القانون الذي ینظم هذا الحق
 :فحق النفاذ الى المعلومة أكثر تنظیم حیث تم النص علیه وتنظیمه في تونسأما في 

 .2014من الدستور التونسي لسنة 32الفصل • 
المتعلق بالحق في النفاذ  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22القانون الأساسي عدد • 

  .إلى المعلومة
 .المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة 2018ماي  18بتاریخ  19منشور رئاسة الحكومة عدد  •

  :ینالتالی المطلبین طرق لهذه المراجع القانونیة فيتن
 المعلومة في الجزائرالقوانین المنظمة للحق في النفاذ الى : المطلب الأول

، كما وجدت 2020وكذلك في دستور  2016تم تكریس حق النفاذ الى المعلومة في دستور   
هناك بعض القوانین المتفرقة التي أشارت الى هذا الحق، غیر أن القانون الخاص بحق النفاذ الى 

  :المعلومة لم یصدر بعد، ولهذا ندرس هذا المطلب من خلال النقطتین التالیتین
  :تكریس الدستور الجزائري لحق النفاذ الى المعلومة :أولا

والتي تقابلها المادة  2016من الدستور  51تم النص على حق النفاذ الى المعلومة في المادة 
یـتمتع كل مواطن "  أن علىحیث تنص هذه الأخیرة  ، 20201من الدستور الحالي الصادر سنة  55

لا یمكن أن تمس  .ائق والإحصائیات، والحصول علیها وتداولهاثو الو  لوماتعبالحق في الـوصول إلى الم
ممارسة هذا الحق بالحیاة الخاصة للغیر وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضیات الأمن 

  ".یحدد القانون كیفیات ممارسة هذا الحق.الوطني
المذكورة أعلاه یتنبن لنا أن كل شخص یتمتع بالجنسیة الجزائریة یمكنه أن  55بالرجوع الى المادة 

یتحصل على كافة المعلوماتوالوثائق المختلفة، كما یمكنه الاطلاع على الاحصائیات لدى مختلف 
                                                

نوفمبر  1، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء 30/12/2020مؤرخ في  442- 20مرسوم رئاسي رقم  1
  .30/12/2020السنة السابعة والخمسون، مؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة عدد 2020
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المعلومة المكرس الادارات العمومیة وتداولها، ولكن یفهم كذلك من خلال هذه المادة أن حق النفاذ الى 
فلا یمكن التمسك بحق النفاذ الى  ، ولكنه مقید ببعض القیود والاستثناءاتدستوریا في الجزائر لیس مطلقا

وبالمصالح الحیویة  المساس بحیاة الأشخاص الخاصة وبحقوقهم،المعلومة واستعماله من أجل الانتهاك و 
كما ذكرنا و  تخص مقتضیات الأمن القومي،  والمشروعة للمؤسسات، وكذلك  عندما یتعلق الامر بمسائل

  .حتى الآن لم یصدر بعد القانون الذي ینظم هذا الحق لیوضحه أكثر ویرسم ملامحه
  القوانین الأخرى التي نصت على الحق في النفاذ الى المعلومة في الجزائر :ثانیا

مؤرخ  131-88رقم وجدنا مرسوم قدیم نوعا ما  في انتظار صدور قانون النفاذ الى المعلومة،
 یمكن: "على منه 10 المادة في جاء فقد والمواطن، الإدارة ینب لاقةالذي ینظم الع 04/07/1988في 

 الوثائق على لاطلاع حقا یمتد أن یمكن كما... الإداریة والمعلوماتیطلعوا على الوثائق  نأ للمواطنین
 المواطن حق دون لا یحول المحفوظاتدائرة  فيحفظها  ن، فإالأرشیف في المحفوظة والمستندات الإداریة

  .1"علیها الاطلاع في
المذكورة أعلاه أن المواطن الجزائري یمكنه الاطلاع بكل حریة على كل  10یفهم من المادة 

المعلومات والوثائق الإداریة، ولا سیما تلك المحفوظة في الأرشیف لأن حفضها لا یمنع المواطن الجزائري 
یها، هذه المادة یمكنها أن تشكل ما یسمى حق النفاذ الى المعلومة ولكنها غامضة من حق الاطلاع عل

  . تحتاج الى تفصیل والیات لتطبیقها
ل دد حوالذي ی 190- 16رقمالمرسوم التنفیذي 2016، صدر سنة 131-88المرسوم جانب  ىوإ

والذي جاء تطبیقا ، 2البلدي والقرارات البلدیة بيلس الشعجملا مداولاتع على مستخرجات طلالاكیفیة ا
جلس لما مداولاتع على مستخرجات طلالاكن لكل شخص امی: "تنص تيل، ا3البلدیة نمن قانو  14للمادة 
 المجلس یتخذ أن ضرورة على المرسوم التنفیذي ذاهن م 2 المادة وتنص.." وكذا القرارات البلدیة بيالشع

 وتسهیل المحلیة، الشؤون تسییر كیفیة على الاطلاع ین المواطن منلتمك یرالتداب كافة البلدي الشعبي
 كل وتطویر استعمال وجوب على نفسها المادة الثانیة من الفقرة تنص كلذلك بلوغ أجل ومن إعلامه،

                                                
مؤرخة في  27، الجریدة الرسمیة عدد 04/07/1988یتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، مؤرخ في  131-88مرسوم رقم  1

06/07/1988.  
  .7/2016/ 12مؤرخة في  41الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  190-16المرسوم التنفیذي  2
  .7/2011/ 3مؤرخة في  37یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  6/2011/ 22مؤرخ في  10-11قانون رقم  3
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 صفحات إنشاء لالیتم ذلك من خ نكأ، نشر وتبلیغ القرارات البلدیة نقصد ضما الملائمة الرقمیة الدعائم
   .للجمهور المعلومات وتبلیغها نشر الاجتماعي في التواصل مواقع واستخدام ویب،

 لى محاضرع عطلالاا فيعلى حق كل مواطن  الآخرو ه، فقد نص 1یةلاالو  نوبالنسبة لقانو 
 ، إلاالشخصیة هصل على نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقتحی نوأ الولائي بيالشع المجلس مداولات

 حسب الولائي الشعبي المجلس محاضر مداولات ع علىطلادد كیفیات الاحنص تنظیمي ی یصدر لم أنه
  .32 الثانیة من المادة الفقرة

  القوانین المنظمة للحق في النفاذ الى المعلومة في تونس: المطلب الثاني
وهذا من تعتبر تونس مقارنة بالجزائر أكثر تنظیما ودقة في مجال الحق في النفاذ الى المعلومة،   

خلال النص علیه في الدستور التونسي، مع تخصیص قانون خاص ینظم هذا الحق بالتفصیل، وعلیه 
  :ندرس هذه القوانین في النقاط التالیة

  : 2014في الدستور التونسي  :أولا
في إطار تكریس مبدأي الشفافیة والمساءلة ومن أجل ضمان تحسین جودة المرافق العمومیة ودعم 
مشاركة العموم في وضع السیاسات العمومیة ومتابعة تنفیذها وتقییمها بما من شأنه أن یؤسس لعلاقة ثقة 

المدني، تم جتمع بین الهیاكل الخاضعة لأحكام القانون والأشخاص الطبیعیین والمعنویین ومنظمات الم
الدولة " حیث نص على أن من الدستور التونسي 32الفصل عدد   النفاذ إلى المعلومة فيتكریس حق 

تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى 
 .2"شبكات الاتصال

الدیمقراطیة ومكافحة الفساد وأیضا تحسین جودة یهدف حق النفاذ إلى المعلومة إلى تحقیق 
ة وتطویر العلاقة بین الإدارة والمواطن وتشریكه في مراحل بلورة السیاسات العمومیة  الخدمات العمومیّ

ویعتبر هذا الحق أهم معیار للحوكمة الرشیدة والشفافیة . ودعم استعمال تكنولوجیات المعلومات والاتصال
  .الإداریة

 
                                                

  .2/2012/ 29مؤرخة في  12یتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة عدد  2/2012/ 21مؤرخ في  07-12قانون رقم  1
المنشور بعدد خاص للرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة  2014جانفي  26، المصادق علیه یوم 2014الدستور التونسي لسنة  2
  .10/02/2014بتاریخ ) الجریدة الرسمیة(
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  :2016لسنة  22ساسي عدد انون الأالق :ثانیا
ـــــــخص طبیعـــــــــي أو معنـــــــــوي فـــــــــي النفـــــــــاذ الـــــــــى المعلومـــــــــة  1فـــــــــي إطـــــــــار ضـــــــــمان حـــــــــق كـــــــــل شــ

ولتعزیـــــــــز مبـــــــــدأ الشـــــــــفافیة، تـــــــــمّ إقـــــــــرار حـــــــــق النفـــــــــاذ إلـــــــــى المعلومـــــــــة والوثـــــــــائق الإداریـــــــــة مـــــــــن قبــــــــــل 
 24مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  2016لســــــــــــنة  22أساســــــــــــي عــــــــــــدد الحكومــــــــــــة التونســــــــــــیة بمقتضــــــــــــى قــــــــــــانون 

ـــــــــــي تــــــــــــم نشــــــــــــرها بمبــــــــــــادرة مــــــــــــن الهیاكــــــــــــل وذلــــــــــــك  22016مــــــــــــارس  بــــــــــــالاطلاع علــــــــــــى الوثــــــــــــائق التـ
العمومیـــــــــــة للدولـــــــــــة بمواقـــــــــــع الـــــــــــواب الخاصـــــــــــة بهـــــــــــا أو بطلـــــــــــب الاطـــــــــــلاع علـــــــــــى الوثـــــــــــائق ، مهمـــــــــــا 
ـــــــــرة أو بطــــــــــرق أخـــــــــــرى والحصــــــــــول علیهـــــــــــا مجانـــــــــــا أو  كــــــــــان شـــــــــــكلها أو محملهــــــــــا أو تاریخهـــــــــــا، مباشــ

ــــــــــــــائق المطلوبــــــــــــــة یقتضــــــــــــــي جم(بمقابــــــــــــــل بســــــــــــــیط  ـــــــــــان تــــــــــــــوفیر الوث ــــــــــــــة مــــــــــــــن المصــــــــــــــاریفإذا كـــ ) ل
ــــــــــوطني أو  ــــــــــدفاع ال ــــــــــالأمن العــــــــــام أو بال ـــــــــاق الضــــــــــرر ب ــــــــــى الحـ ــــــــــؤدي ال ــــــــــي ت باســــــــــتثناء المعلومــــــــــة الت
 .بالعلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الدولیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا یتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل بهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو بحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ویــــــــــــتم الحصــــــــــــول علــــــــــــى الوثــــــــــــائق المطلوبــــــــــــة بعــــــــــــد تقــــــــــــدیم مطلــــــــــــب اطــــــــــــلاع یتضــــــــــــمن معطیــــــــــــات 
تابعتــــــــــه ویــــــــــتم الاســـــــــتجابة لهــــــــــذه المطالــــــــــب أساســـــــــیة یتــــــــــولى المكلـــــــــف بــــــــــالإعلام والنفــــــــــاذ دراســـــــــته وم

ــــــــــائق أو عــــــــــدم الإجابــــــــــة أو  ــــــــــي الغــــــــــرض وفــــــــــي صــــــــــورة عــــــــــدم إتاحــــــــــة الوث تبعــــــــــا لآجــــــــــال محــــــــــددة ف
  .الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم

                                                
هو الحق الذي یتیح للمواطن الحق في السؤال عن أي معلومة، وتلقي الإجابة عنها بصورة، أو بأخرى ومةیقصد بحق النفاذ الى المعل 1

ومن . سواء على شكل مطبوع، أو مكتوب، أو في قالب آخر سواء من الحكومة أو البرلمان أو القضاء، شریطة الالتزام بحدود القانون
لومات كافیة من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا المجتمع، وذلك في الأمور حق الفرد الذي یعیش في مجتمع ما أن یحصل على مع

فتعرف هذا الحق بأنه حق أساسي ) الیونسكو(أما منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة . العامة التي تعنیه ویرغب في معرفتها
  :كل من أنظر. للفرد والجماعة لمعرفة ما یقع في الحیاة العامة والعلم به

  . 36، ص 2010، دار الثقافة، عمان، الأردن، -دراسة مقارنة  -أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات  -
، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق الانسان، سلسلة مشروع )حریة الحصول على المعلومات(بلال البرغوثي، الحق في الاطلاع أو  -

  .6، ص 2004تطویر القوانین، فلسطین، 
: تاریخ الزیارة  www.unesco.org/new/rabat/communication-information:الموقع الالكتروني لمنظمة الیونسكو -

05/03/2021.  
یتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد  2016مارس  24مؤرخ في  22القانون الأساسي رقم  2

  .      29/03/2016، مؤرخ في 26
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في مارس ) 2016لعام  22القانون رقم " (قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة"أصدرت تونس 
یجبر القانون التونسي . ن الدول العربیة التي لدیها قوانین مشابهة، وانضمت إلى عدد قلیل م2016

التي (الهیئات العامة على إتاحة مجموعة من المعلومات أوسع من تلك التي تتیحها التشریعات في الأردن 
د المعلومات ). 2017(، والمغرب )2017(، ولبنان )2012(، والیمن )2007اعتمدت في  كما أنه یقیّ
وأي  العمومیة یشترط القانون التونسي على جمیع الهیئات الحكومیة والمؤسسات.فض إتاحتهاالتي یمكن ر 

مؤسسات تنتفع بتمویل حكومي إتاحة مجموعة من المعلومات للجمهور عند الطلب، بما فیها التنظیم 
حصائیات عمومیة، الإالهیكلي والنصوص القانونیة، برامج وسیاسات الدولة التي تهم العموم، الصفقات ال

كل معلومة تتعلق بالمالیة العمومیة بما في ذلك المعطیات التفصیلیة المتعلقة بالمیزانیة على المستوى و 
قانون تونس هو الأول في العالم العربي الذي ینشئ لجنة مستقلة تشرف على ، المركزي والجهوي والمحلي

  .1)الهیئة" (هیئة النفاذ الى المعلومة"تطبیقه، وهي 
حل . في النفاذ إلى المعلومة ضغوطا كبیرة من أجل اعتماد قانون الحق  مارس نشطاء تونسیون

القانون مكان مرسوم رئاسي محدود صدر بعد فترة قصیرة من الإطاحة بالرئیس زین العابدین بن علي في 
20112.  

                                                
المواطنون یختبرون قانون الحق في النفاذ إلى  https://www.hrw.org/ar/news": هیومن رایتس ووتش"الموقع الرسمي لمنظمة  1

  .09/03/2021: المعلومة،تاریخ الزیارة
ن . موظف فـي جمیـع أنحـاء العـالم 400منظمة غیر حكومیة، غیر ربحیة لحقوق الإنسان، لدیها حوالي " هیومن رایتس ووتش" - یتكـوّ

بلــدان معینــة، ومحــامون، وصــحفیون، وأكــادیمیون، مــن خلفیــات فریــق عملهــا مــن خبــراء حقــوقیین، مــن بیــنهم خبــراء متخصصــون فــي 
بتقصــیها الــدقیق للحقــائق، وتقاریرهــا المحایــدة، واســتخدامها  1978تُعــرف هیــومن رایــتس ووتــش منــذ تأسیســها عــام . وجنســیات مختلفــة

تنشـر هیـومن رایـتس ووتـش . ن الأحیانالفعال لوسائل الإعلام، ومرافعتها المستهدِفة، بالشراكة مع منظمات حقوقیة محلیة في الكثیر م
حاطـة حـول أوضـاع حقـوق الإنسـان فـي حـوالي  100سنویا ما یزیـد عـن  دولـة، تحظـى بتغطیـة واسـعة فـي وسـائل الإعـلام  90تقریـر وإ

، المجموعات "الأمم المتحدة"تلتقي هیومن رایتس ووتش، بالاستناد إلى التأثیر الناتج عن هذا العمل، مع الحكومات، . المحلیة والدولیة
، والمؤسسات المالیة والشركات للضغط باتجاه التغییر في السیاسات والممارسات، "الاتحاد الأوروبي"و" الاتحاد الأفریقي"الإقلیمیة مثل 

  .من أجل حقوق الإنسان والعدالة حول العالم
یتعلق بالنفاذ  2011ماي  26ؤرخ في الم 2011لسنة  41هناك المرسوم عدد  2016لسنة  22قبل صدور القانون الأساسي عدد  2

لكل شخص طبیعي أو معنوي الحق في : "منه على 3، والذي ینص في الفصل المنقح والمتممإلى الوثائق الإداریة للهیاكل العمومیة، 
من الباب  59الفصل وینبغي التذكیر أن هذا القانون لم یدخل بعد حیز النفاذ، طبقا لما ورد في نص  "..النفاذ إلى الوثائق الإداریة

یدخل هذا القانون حیز النفاذ في أجل سنة من تاریخ نشره في الرائد الرسمي : المتعلق بالأحكام الانتقالیة والختامیة والتي جاء فیها
  .المنقح والمتمم 2011لسنة  41ویلغي ویعوض بدایة من هذا التاریخ المرسوم عدد 
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وعضو وصف المدافعون عن حق النفاذ إلى المعلومة، بمن فیهم عضو في مجلس هیئة النفاذ 
وجود بواعث قلق  هیومن رایتس ووتش، وباحث مستقل مطلع على القانون، لـ "أنا یقظ"جمعیة في 

أحدها هو أن الهیئات التنفیذیة لا تلتزم دائما بالمطالب، حتى  ،متنوعة بخصوص القانون الحالي وتنفیذه
ى كل من یتعمد تعطیل ینص القانون على فرض غرامة عل. بعد صدور قرارات الهیئة والمحاكم الإداریة

لكن . وعقوبات تأدیبیة) دولار أمریكي 1700 - 170(وخمسة آلاف دینار  500النفاذ إلى المعلومة بین 
قال الباحث المستقل إن .الهیئة لیست على علم بأي ملاحقات قضائیة تم تقدیمها بموجب هذا الحكم

لومات داخل الوكالة لا یستطیع الحصول المشكلة تكمن أحیانا في أن المكتب الذي یستجیب لطلبات المع
  1.علیها من الزملاء الذین في حوزتهم هذه المعلومات

الذي صادقت علیه " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"من  19تكرس المادة 
لجنة "صرحت ". التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین" تونس، الحق في 

، المفسر الرسمي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، في "الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ینبغي للدول الأطراف أن تتیح للعموم بصورة استباقیة معلومات "  :19على المادة  34یق العام التعل

وینبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه . حكومیة ذات أهمیة عامة
لتي تمكن كما ینبغي لها أن تصدر الإجراءات الضروریة ا. المعلومات بطریقة سهلة وفوریة وفعالة وعملیة

وینبغي . الفرد من الحصول على المعلومات، بطرق منها سن تشریع یكفل حریة الحصول على المعلومات
أن تتیح الإجراءات تنفیذ طلبات الحصول على المعلومات في الوقت المناسب ووفقاً لقواعد واضحة متسقة 

  ."مع العهد
 ،طعن في رفض مطلب لدى الهیئةلا یفرض القانون أي رسوم على تقدیم طلب المعلومات أو ال

رغم أن مكتب رئیس الوزراء وضع نموذجا موحدا لطلب المعلومات، إلا أنه لا یشترط استخدام هذا 
الطلب مثل الاسم والعنوان وفحوى  لمقدم  النموذج، ویجب أن یتضمن المطلب المعلومات الأساسیة

لب عبر البرید الإلكتروني أو مكتب البرید ویمكن إرسال المط المطلب وعنوان المرسل إلیه لتقدیم الطلب
  2.أو الفاكس، أو شخصیا في المؤسسة التي یتم طلب المعلومات منها

                                                
  .09/03/2021: تاریخ الزیارة https://www.hrw.org/ar/news: الموقع الالكتروني السابق 1
  .10/03/2021: تاریخ الزیارة https://www.hrw.org/ar/news: الموقع الالكتروني السابق 2
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حول الحق في النفاذ  2018ماي  18مؤرخ في  2018لسنة  19منشور عدد : ثالثا
  :                      1إلى المعلومة

 24المؤرخ في  2016لسنة  22عدد القانون الأساسي  یهدف هذا المنشور الى تفسیر أحكام
وذلك لضمان حسن تطبیقه وتحقیق مختلف  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2016مارس 

أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة،   الأهداف التي یرمي إلیها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبیعي
 يین جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم فتعزیز مبدأي الشفافیة والمساءلة وتحس بما یمكن أساسا من

مختلف  كذلك ویوضح هذا المنشور، السیاسات العمومیة ومتابعة تنفیذها وتقییمها ودعم البحث العلمي
الالتزامات المحمولة على كاهل الهیاكل العمومیة لتكریس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء فیما یتعلق 

. ومختلف الإجراءات المتعلقة بها ،أو إثر تلقي طلب من الشخص المعني، ابنشر المعلومة بمبادرة منه
إضافة إلى علاقة الهیاكل العمومیة بهیئة  ،كما یوضح هذا المنشور دور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

ومختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهیاكل لتكریس حق النفاذ إلى  ،النفاذ إلى المعلومة
  .2المعلومة

  حمایة الحق في النفاذ الى المعلومة وعوائق تطبیقه: المبحث الثاني
باعتبار أن القانون الخاص بالنفاذ الى المعلومة في الجزائر لم یصدر بعد، وبالتالي فآلیات حمایة   

الأجهزة وغیرها غیر معروفة، وعلیه سوف نركز على حمایة حق النفاذ الى المعلومة  هذا الحق من خلال
، ثم نتطرق الى العوائق والمشاكل التي تحد )المطلب الاول(في تونس من خلال هیئة النفاذ الى المعلومة 

  ). المطلب الثاني(من تطبیق هذا الحق 
  المعلومة في تونسدور وأهمیة هیئة النفاذ الى : المطلب الأول

تعتبر هیئة النفاذ الى المعلومة في تونس خطوة مهمة جدا في حمایة وضمان حق النفاذ الى   
  :المعلومة، وعلیه ندرس في هذا المطلب التعریف بهیئة النفاذ، وتركیبتها، وكذا مهامها في النقاط التالیة

 
                                                

المتعلق بالنفاذ الى المعلومة، متوفر على موقع وزارة الشؤون الاجتماعیة  2018ماي  18بتاریخ  19منشور رئاسة الحكومة عدد  1
  .13/03/2012تاریخ الزیارة  http://www.social.gov.tn/index.php?id=165: التونسي

: ، الموقع الالكتروني"النصوص القانونیة المتعلقة بقطاع الامن في تونس" جنیف لحوكمة قطاع الامن سویسرا، مركز  2
https://legislation-securite.tn/ar/node/104282  13/03/2021تاریخ الزیارة.  
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  : التعریف بهیئة النفاذ الى المعلومة :أولا
النفاذ الى المعلومة هي هیئة عمومیة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة یئة تعتبره

 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22القانون الأساسي عدد   المالیة تم إحداثها بمقتضى
أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري وتكریس أهداف  والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، من

 :ن الرامیة إلىالقانو 
   ،ضمان حق كل شخص طبیعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة  
 ،تعزیز مبدأي الشفافیة والمساءلة خاصة فیما یتعلق بالتصرف في المرفق العام  
 ،تحسین جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهیاكل الخاضعة لأحكام هذا القانون  
 ومیة ومتابعة تنفیذها وتقییمها،دعم مشاركة العموم في وضع السیاسات العم  
   1دعم البحث العلمي.  
  : تركیبة هیئة النفاذ الى المعلومة :ثانیا

شرف على سیر عمل الهیئة مجلس یتركب من تسعة ی، و تتركب الهیئة من مجلس وكتابة قارة
 :أعضاء، كما یلي

   ،قاضى إداري، رئیس  
   ،قاضي عدلي، نائب لرئیس الهیئة  
    للإحصاء، عضو،عضو المجلس الوطني  
    ،أستاذ جامعي مختص في تكنولوجیا المعلومات، برتبة أستاذ تعلیم عالي أو أستاذ محاضر

  عضو،
   ،مختص في الوثائق الإداریة والأرشیف، عضو  
   ،محام، عضو  
   ،صحفي، عضو  
    ممثل عن الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة تحمل مسؤولیته صلبها لمدة لا تقل عن

  عضو، السنتین،
    1المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو فيممثل عن الجمعیات الناشطة.  
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 والحیاد،أعضاء مجلس الهیئة من قبل مجلس نواب الشعب حسب معاییر الكفاءة والاستقلالیة  انتخابیتم 
یئة بالنصف كل تجدد تركیبة اله. سنوات غیر قابلة للتجدید )6(ویتم تعیینهم بأمر حكومي لمدة ست 

یؤدي رئیس الهیئة وأعضاؤها قبل ، ثلاث سنوات طبقا للإجراءات المنصوص علیها صلب هذا القانون
رئیس الهیئة هو ممثلها القانوني ویتولى الإشراف الإداري . مباشرة مهامهم الیمین امام رئیس الجمهوریة

مة تتولى تأمین الشؤون الإداریة والمالیة تشتمل الهیئة أیضا على كتابة عا. والمالي على الهیئة واعوانها
للهیئة وأعوانها، وعلى وحدات فنیة تتولى تأمین مختلف المهام الراجعة بالنظر إلى الهیئة وتتكون من 

طبقا للنظام الأساسي الخاص  انتدابهمأعوان ملحقین من إدارات عمومیة وأعوان متعاقدین وأعوان یتم 
  .2بأعوان الهیئة

  :هیئة النفاذ الى المعلومة وأهدافهامهام  :ثالثا
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،  2016لسنة  22طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد   

 :تتولى الهیئة بالخصوصالقیام بالمهام التالیة
  البت في الدعاوى المرفوعة لدیها في مجال النفاذ إلى المعلومة وللغرض یمكنها القیام بالتحریات

زمة على عین المكان لدى الهیكل المعنى عند الاقتضاء ومباشرة جمیع إجراءات التحقیق اللا
  وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،

 إعلام كل الهیاكل المعنیة وطالب النفاذ بصفة شخصیة بقراراتها. 
  نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها. 
  هیكل المعنى بخصوص المعلومات المنصوص متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من ال

 .علیها بالقانون وذلك إما تلقائیا من الهیئة أو على إثر تشكیات من الغیر
   إبداء الرأي وجوبا في مشاریع القوانین والنصوص الترتیبیة ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى

 المعلومة،
  هیاكل الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسیق مع ال

 .والمجتمع المدني من خلال القیام بأنشطة تحسیسیة وتكوینیة لفائدة العموم
  إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ الى المعلومة. 
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   القیام بتقییم دوري حول مدى تكریس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهیاكل الخاضعة
 لأحكام هذا القانون،

  داد تقاریر سنویة حول نشاطها تتولى رفعه الى رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس نواب الشعب إع
 ورئیس الحكومة ونشره بموقع واب الهیئة

   تبادل التجارب والخبرات مع نظیراتها بالدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة المختصة ولها إبرام
 1.اتفاقیات تعاون في هذا المجال

  :فتتمثل فيأما أهداف الهیئة 
تسعى هیئة النفاذ إلى المعلومة إلى المساهمة الفاعلة في إرساء دولة القانون والمؤسسات القائمة 

والمساءلة والتي تضمن لكل المواطنین والمواطنات بجمیع شرائحهم، الحق في المشاركة في  على الشفافیة
عم هیئة النفاذ إلى المعلومة ، وذات الجودة النفاذ المستدام إلى المعلومات الموثوقة الحیاة العامة من خلال

 :فیما یليثل هذه القیم م ترسیخها في الحیاة العامة وتتمبمجموعة من القیم والمبادئ وعلى دع الالتزامعلى 
 .الاحترامو  الشفافیة، النزاهة، الاستقلالیة، الالتزامالثقة، 

 ،المنح المسندة من قبل الدولة: تكون منأما موارد الهیئة فت
 ،المداخیل المتأتیة من أنشطة وخدمات الهیئة  
 ،الهبات الممنوحة للهیئة طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بها العمل  
 ،المداخیل الأخرى التي تسند للهیئة بمقتضى قانون أو نص ترتیبي  
 2تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهیئة إلى مجلة المحاسبة العمومیة. 

 في الأول، قرارها فيت أمر . مطلب 600 من أكثر على قرار 200 من أكثر الهیئة أصدرت
 محضر" التاكسي" النقل قطاع لحمایة الوطنیة الجمعیة بتسلیم البري للنقل فنیة وكالة ،2018 شباط/فبرایر

 قضت أخرى، قضیة ، وفي"التاكسي" بواسطة النقل رخص إسناد إجراءات مناقشة فیه تمت الذي الاجتماع
 العام المدیر إلى المنظمة طلب على بناء الفساد، ومكافحة للشفافیة المحلیة" یقظ أنا" لمنظمة الهیئة
 محطة لبناء" طوطال" لشركة التنازل اتفاق من نسخة على بالحصول المحیط لحمایة الوطنیة للوكالة
 من نسخة على الحصول طلب بشأن حكم على مواطن حصل آخر، مطلب في. المحروقات لتوزیع
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 للجنود المستحق التعویض حساب كیفیة بشأن الوزراء رئیس ومكتب الدفاع وزارة بین المراسلات
  1.الخدمة في المصابین

  .الإداریة المحاكم أمام الهیئة قرارات في الطعن یمكن
 الهیئة قرارات ثلثي جوان أن في الهیئة وقدمته دونته الأرشیف، من رسمي لیغیر أو سجل بین

 المطلب قدردعلى علیه المدعى كان االمقدمة، القضاي من بالمئة 8 فینحو الطلب، مقدم لصالح كانت
 أن إلى ،هیومنرایتسووتش إلى تحدث الذي الهیئة مجلس أعضاء أحد أشار. الهیئة قرار صدور قبل

  .للردالمعنیة  المؤسسة لتحفیز الأحیان بعض في كافیا كان قضیة تقدیم مجرد
  النفاذ الى المعلومة في الجزائر وتونس وعوائقه تقییم تطبیق: المطلب الثاني

أن الجزائر لیست لها تجربة سابقة في مجال تطبیق حق النفاذ الى المعلومة، حیث لیس لها  ابم  
جهاز یحمي هذا الحق، وربما أن القانون الذي سیصدر في هذا الشأن كفیل بحل المشكل، وعلیة سوف 

  :نركز على تقییم تجربة تونس وندرس العوائق التي تواجه تطبیق هذا الحق، في النقاط التالیة
  :تقییم تجربة تونس في شان النفاذ الى المعلومة :أولا

فاذ الى المعلومة كحق  32أقر الدستور التونسي صلب فصله كما سبق الذكر فقد  الحق في النّ
 2016لسنة  22قد تولى القانون الأساسي عدد ، كما دستوري وجعل الدولة الضامنة لممارسة هذا الحق

ویكون النفاذ الى المعلومة إما من خلال نشر المعلومة بمبادرة ، كیفیة ممارسة هذا الحق واجراءاته ابراز
من الهیاكل الخاضعة طبقا لأحكام القانون أو بطلب من قبل كل شخص طبیعي أو معنوي بموجب 

تولى وی، )مطلب نفاذ الى المعلومة(الذي یمكن تحمیله معدو  موذجنمطلب كتابي في الغرض طبقا ل
فاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد علیها في الآجال التي النّ المكلف ب فاذ إلى المعلومة تلقي مطالب النّ

ویمكن لطالب النفاذ عند رفض القرار المتّخذ بخصوص مطلبه التظلم لدى رئیس هذا ، حددها القانون
یتعیّن على رئیس الهیكل الردّ في یوما التي تلي الإعلام بالقرار و ) 20(الهیكل في أجل أقصاه العشرین 

، أیام من تاریخ إیداع مطلب التظلم) 10(یتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة  ألاأقرب الآجال الممكنة على 
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فاذ الطعن ، ویعتبر عدم رد رئیس الهیكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنیا كما یمكن لطالب النّ
  .1ةفاذ الى المعلوممباشرة في قرار الهیكل المعني لدى هیئة النّ 

ن قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة الأول من نوعه ا" هیومن رایتس ووتش"أقرت منظمة 
، یعزز إلى حد كبیر حقوق المواطنین في الحصول على فترة لیست بالطویلةوالذي أقرّ قبل  تونس في

ي للقانون یعتمد على السلطة إلا أن الأثر الحقیق. المعلومات من المؤسسات التي تنتفع بتمویل حكومي
، نائب المدیر "إریك غولدستین" قال، الفعلیة لهیئة تم إنشاؤها لإجبار المؤسسات غیر المتعاونة على الرد

بفضل قانون الحق في النفاذ إلى : ""هیومن رایتس ووتش"التنفیذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في 
على صعید تعزیز الشفافیة في المؤسسات العامة في العالم  المعلومة، تأتي تونس مجددا في الطلیعة

لكن ما زال من غیر الممكن معرفة ما إذا كان نظام الإنفاذ لجعل المعلومات الحكومیة . العربي
حققت تونس بدایة جیدة في جعل المعلومات الحكومیة متاحة : "، كما أكد"سیكون فعالا  للجمیع  متاحة
ن توضح أنه على جمیع وكالاتها وموظفیها الامتثال لقانون النفاذ إلى لكن على الحكومة أ. للجمیع

  .2"المعلومة أو مواجهة العواقب
یة تعاطي جهات سیادیة وحكومیة مع النصوص الدستوریة دعاد الجدل في تونس حول جولكن 

، والمثال والمساءلةالقاضیة بإتاحة النفاذ إلى المعلومات كحق من حقوق الإنسان، ولتعزیز مبدأ الشفافیة 
ضد البنك المركزي  2019آوت القرار الذي أصدرته الهیئة التونسیة للنفاذ إلى المعلومة في على ذلك 

التونسي، بعد امتناعه عن تمكین الهیئة المستقلة للاتصال السمعي البصري من معلومات تخص 
لى حسابات جمعیات وشركات مستغلّ  ذاعیة خاصةالتحویلات البنكیة التي تتم من وإ ولم ، ة لقنوات تلفزیة وإ

یكن البنك المركزي التونسي حالة استثنائیة في رفض العدید من مطالب النفاذ إلى المعلومة، الذي نص 
علیه الدستور، والتي عارضتها الأحكام القضائیة الابتدائیة الصادرة عن الهیئة، بل سبقتها إلى ذلك رئاسة 

رجیة ومجلس نواب الشعب في قضایا عرفت زخما إعلامیا كبیرا في الحكومة ووزارتا الداخلیة والخا
  .3نستو 
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للجزیرة نت إن القوانین التونسیة ذات  "عماد الحزقي"یقول رئیس هیئة النفاذ إلى المعلومات 
العلاقة بشفافیة العمل الإداري وتسییر المرافق العمومیة؛ تعد ثوریة من الناحیة الدیمقراطیة والهیكلیة 

  .العمومي، نظرا لما تطلبته من تغییرات جوهریة في شفافیة إجراءات وقرارات المؤسسات العمومیةللمرفق 
  :العوائق التي تواجه تطبیق حق النفاذ الى المعلومة في تونس :ثانیا

القرارات والأحكام الصادرة عن هیئة النفاذ إلى المعلومة، والتي تنشرها دوریا نلاحظ في تونس أن 
سمي، وألزمت فیها مؤسسات عمومیة بتمكین أفراد أو مؤسسات مجتمع مدني من على موقعها  الرّ

تبین أن اختلافات في تفسیر النص القانوني تقف وراء رفضها التفاعل بإیجابیة ، معلومات تخص أنشطتها
 .مع مطالب النفاذ

عطاء تأویلات و  تفسیرات ویعد الامتناع عن الإفصاح عن المعلومة، وعدم احترام الآجال، وإ
بهدف المماطلة، أو في بعض الحالات الاستجابة الجزئیة والتعلل بالمسّ بالمعطیات الشخصیة للأفراد؛ 
من أبرز الإخلالات التي ترتكبها مؤسسات الدولة في تعاطیها مع مطالب النفاذ إلى المعلومة، حسب 

 -الرئیس الحالي لتونس-وري أستاذ القانون الدست "قیس سعید"وفي هذا الصدد، یقول ، تقاریر الهیئة
للجزیرة نت إن تعاطي الحكومة ومؤسساتها مع قانون النفاذ إلى المعلومة، خاصة في حالات الامتناع 
ر  عن توفیر معطیات ومعلومات لجهة معینة، ینبع من الفكر السیاسي المنغلق القائم منذ عقود، ورغم تغیّ

روا ویضیف أن الاستثناءات التي نص علیها ، طرق تفكیرهم التشریعات فلا زال هناك كثیرون ممن لم یطوّ
ب من تطبیق النص الدستوري، وأن  الدستور تمثل ثغرات قانونیة تلجأ لها المؤسسات أو السیاسیون للتهرّ
القضایا التي طرحت أمام المحكمة الإداریة بخصوص استئناف الأحكام بشأن النفاذ إلى المعلومة دلیل 

 1.تأویلاتعلى احتمالیة تعدّد ال
والاستثناءات التي نص علیها قانون النفاذ إلى المعلومة تخص معطیات الأمن العام أو الدفاع   

ة  الوطني أو العلاقات الدولیة، والمعلومات المتعلقة بحمایة المعطیات الشخصیة والملكیة الفكریة وهویّ
مع ذلك، ینص . وحالات فسادالأشخاص الذین قدّموا معلومات تهدف إلى إماطة اللثام عن تجاوزات 

لا تنطبق على المعلومات الضروریة بغایة الكشف عن "القانون صراحة على أن هذه الاستثناءات 
  ".الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فیها أو تتبع مرتكبیها

                                                
: عوائق النفاذ للمعلومات بتونس، موقع الجزیرة نت.. جدل بشأن الاستثناءات 1

www.aljazeera.net/news/humanrights/2019/9/4/18/03/2021: تاریخ الزیارة بتونس-لوماتللمع-النفاذ.  
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صلحة العامة من تقدیم أو لتقدیر الم"علاوة على ذلك، یخضع أي التماس من جانب مؤسسة لاستثناء، 
  ".حجب المعلومة لكل مطلب ویراعي التناسب بین المصالح المراد حمایتها والغایة من مطلب النفاذ

الجانب المتعلق بتوفیر الإمكانات التقنیة والموارد البشریة لدى "أن  "الحزقي"وفي المقابل، یرى 
طها في منظومة شفافیة المرفق العمومي التي عدد من المرافق العمومیة لا یزال یقف عائقا أمام انخرا

 1."كفلها الدستور
وبلغ عدد القضایا التي أحیلت إلى هیئة النفاذ إلى المعلومة، والتي تمثل قراراتها أحكاما ابتدائیة 

قضیة رفعها أفراد أو منظمات المجتمع المدني ضد  1120 ،قابلة للاستئناف لدى المحاكم الإداریة بتونس
  2.وزارات ومنشآت عمومیة، وحتى شخصیات سیاسیة، والهدف تمكینها من معلومات ووثائق إداریة

  :الخاتمة
الحق في النفاذ الى المعلومة من حقوق الانسان الاساسیة، وزادت أهمیته في الوقت الراهن  یعتبر  

نتیجة التطور التكنولوجي ووسائل الاعلام والاتصال، ولكن هذا الحق مازال غیر واضح المعالم في دول 
  .هالعالم الثالث سواء من حیث تنظیمه بقوانین او من حیث توفیر الآلیات الكفیلة بحمایت

فیما یخص حق النفاذ الى المعلومة توصلنا ال نتائج  وبعدة دراستنا لتجربة كل من الجزائر وتونس  
  :كما بدت لنا بعض التوصیات هي كالتالي

  :النتائج
الى المعلومة في الوقت الحالي من الحقوق الأساسیة للمواطن الموجودة في دولة یعتبر حق النفاذ -

  .وحمایتها من خلال القوانین والأجهزةالقانون، والتي یجب ضمانها 
، لكن یبقى 2020من دستور  55في الجزائر حق النفاذ الى المعلومة مكفول دستوریا من خلال المادة  -

  .هذا الحق غامض غیر واضح التطبیق، في انتظار صدور قانون خاص به یوضحه ویبین معالمه
لمعلومة في تونس واضحة المعالم، مترجمة في إن السیاسة العامة الخاصة بالحق في الوصول إلى ا -

على الحق في المعلومة، أو تفتقر مراسیمالدستور وقوانین و  ، ولكن قد تعوقها أطر قانونیة أخرى تؤثر سلباً
وجود الإطار القانوني المنظم للحق في المعلومة فرصة لأنه یمثل المعیار الذي تقاس على ، فإلى التطبیق

                                                
  .18/03/2021: تاریخ الزیارةالموقع نفسه،  1
  .18/03/2021: تاریخ الزیارةالموقع نفسه،  2
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رغم التنصیص على الحق في المعلومة في الدستور التونسي، ووجود إطار ، و العامةأساسه جودة السیاسة 
  .قانوني واضح، إلا أن حمایة الحق واجبة، من العزوف عن اللجوء إلیه، أو عدم احترام تطبیقه

  :التوصیات
  :تونس بدت لنا بعض الملاحظات وهي الجزائر وبعد اطلاعنا على الحق في النفاذ الى المعلومة في

لابد من الاسراع في اصدار القانون الخاص بالنفاذ الى المعلومة في الجزائر، لیبین لنا ملامحه وكیفیة  -
  .حمایته

تطور الجانب القانوني الخاص بالحق في المعلومة وتعدد الهیاكل الضامنة له في تونس یجعل إن  -
  .الممارسة هي الطریقة الأهم في ترسیخ هذا الحق لدى المواطن

تركیز على الجانب المحلي أو القطاعي للمعلومة، والاستناد على اللامركزیة والادارات اللابد من -
   .والهیئات المحلیة والمستقلة

التركیز على ممارسة هذا الحق على المستوى المحلي استنادا على مسار اللامركزیة الذي حدده  -
في ذلك من قرب جغرافي للمواطن، وتأثیر إحدى فرص زیادة شعبیة الحق، لما وهي الدستور التونسي 

یفضل أیضاً التركیز على ممارسة هذا الحق في قطاعات حیویة محددة، . مباشر على حیاته الیومیة
  .كالتعلیم والصحة، لما لهما من اهتمام شعبي وأثر على كافة الفئات

الإداریة في إرساء المبادئ  هیئة النفاذ إلى المعلومة، والمحكمةو عمل على تشریك المجتمع المدني، ال -
ااسیاسیً (الحقوقیة، المجتمعیة  ا ثقافیً  . ، القانونیة والقضائیة)، اقتصادیً

تعدد المتدخلین في ضمان الحق في المعلومة، ما بین مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني،  -
، وتع طي مؤسسات الدولة، كهیئة یمثل فرصة لزیادة شعبیته، حیث یمثل المجتمع المدني امتداداً شعبیاً

، ویضفي كلاهما مصداقیة لازمة على هذا الحق   .النفاذ إلى المعلومة والمحكمة الإداریة، امتداداً إداریاً
لتواصل حول نجاحات النفاذ إلى المعلومة من خلال عرض دراسات الحالة والامثلة الایجابیة بأشكال ا -

 . والاطراف المعنیة قدر من العموم لأكبرتفاعلیة مختلفة للوصول 
التواصل حول ممارسات الحق في المعلومة، وخاصة تلك التي نجحت وكانت واضحة الأثر، على  -

كما یجب . المستوى المحلي أو الوطني، من ضمانات ترسیخ الحق في المعلومة كآلیة یلجأ إلیها المواطن
دولة فقط، وأن یفسح الإعلام المجال مراعاة التنوع في هذا التواصل، على ألا یقع على عاتق مؤسسات ال

  .لمشاركة التجارب الخاصة بهذا الحق
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الراغبین في الحصول على المعلومة، سواء من  والأكادیمیینللازم للباحثین اقانوني الوفیر الدعم ت -
  .او الدفاع لتلك الحالات للإرشادخلال إطار قانوني یحمي حقهم أو بتوفیر الدعم القانوني 

العمل مع القضاة الإداریین من أجل رفع قدراتهم ووعیهم من خلال القضاء الإداریلابد من مشاركة  -
  .في النفاذ للمعلومة بأهمیة الحق

في تونس على و )دستوریا(في الجزائر بالرغم من أن الحق في المعلومة مكفولفي الأخیر نرى أنه   
لى المعاهدات الي تمت المصادقة علیها، انتهاءً إلى ابتداءً من الدستور إ: كافة المستویات القانونیة

ن كان هذا الحق قد بلغ مرحلة متقدمة من الناحیة التشریعیة، . القوانین التي نصّت صراحة على ضمانه وإ
ا ناضجًا ا شعبیً لدى كافة  ، في نجاعة تطبیقه أو في توسّع شعبیتهوواضحا إلا أنه لم یصبح بعد مطلبً

  .ذلك فإن تونس سبقت الجزائر في مجال التعریف وتنظیم هذا الحق نظریا وعملیا ولكنه مع. التونسیین
  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا
المنشور بعدد خاص للرائد  2014 جانفي 26 ، المصادق علیه یوم2014الدستور التونسي لسنة  -

  .10/02/2014بتاریخ ) الجریدة الرسمیة(الرسمي للجمهوریة التونسیة 
یتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، الرائد  2016مارس  24مؤرخ في  22القانون الأساسي رقم  -

  .29/03/2016، مؤرخ في 26الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد 
 3 مؤرخة في 37یة عدد سمریدة الر لجیتعلق بالبلدیة، ا 6/2011/ 22في مؤرخ  10-11رقم قانون  -
/7/2011.  
 29 مؤرخةفي 12یة عدد سمریدة الر لج، ابالولایةیتعلق  2/2012/ 21 فيمؤرخ  07- 12رقم  نقانو  -
/2/2012.  
الدستوري، المصادق ، یتعلق بإصدار التعدیل 30/12/2020مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  -

السنة السابعة والخمسون، مؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة عدد 2020نوفمبر  1علیه في استفتاء 
30/12/2020.  
، الجریدة 04/07/1988یتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، مؤرخ في  131- 88مرسوم رقم  -

  .06/07/1988مؤرخة في  27الرسمیة عدد 
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 12مؤرخة في  41الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  190-16نفیذي المرسوم الت -
/7/2016.  

  الكتب: ثانیا
، دار الثقافة، عمان، الأردن، - دراسة مقارنة  - حق الحصول على المعلوماتأشرف فتحي الراعي،  -

  . 36، ص 2010
الهیئة الفلسطینیة المستقلة  ،)المعلوماتحریة الحصول على (الحق في الاطلاع أو بلال البرغوثي،  -

  .6، ص 2004لحقوق الانسان، سلسلة مشروع تطویر القوانین، فلسطین، 
  المواقع الإلكترونیة: ثالثا

-www.unesco.org/new/rabat/communication: الموقع الالكتروني لمنظمة الیونسكو -

information  05/04/2021: تاریخ الزیارة.  
المواطنون https://www.hrw.org/ar/news": هیومن رایتس ووتش"الموقع الرسمي لمنظمة -

  .09/03/2021: الزیارة، تاریخ یختبرون قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة
المتعلق بالنفاذ الى المعلومة، متوفر على  2018ماي  18بتاریخ  19عدد  منشور رئاسة الحكومة -

تاریخ  http://www.social.gov.tn/index.php?id=165: موقع وزارة الشؤون الاجتماعیة التونسي
  .13/03/2012الزیارة 

، "النصوص القانونیة المتعلقة بقطاع الامن في تونس" مركز جنیف لحوكمة قطاع الامن سویسرا،  -
تاریخ الزیارة  https://legislation-securite.tn/ar/node/104282: الموقع الالكتروني

13/03/2021.  
 /INAI:http://www.inai.tn/presentationالتونسیة الموقع الرسمي لهیئة النفاذ الى المعلومة -

  .15/03/2021: تاریخ الزیارة
: ، موقع الجزیرة نتعوائق النفاذ للمعلومات بتونس.. جدل بشأن الاستثناءات -

www.aljazeera.net/news/humanrights/2019/9/4/تاریخ الزیارة بتونس-للمعلومات-النفاذ :
18/03/2021.  
  
  



 

 

  


